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         ألجمهورية اللبنانية

      وزارة الداخلية والبلديات

  محافظة النبطية-قضاء مرجعيون

           بلدية بني حيان

دفتر شروط لزوم مزايدة لبيع سيارة دودج عائدة لبلدية بني حيان
المادة الأولى: تحديد الصفقة وموضوعها:
لما كانت بلدية بني حيان تملك  سيارة نوع دودج ماركة رام موديل 1994شحن خصوصي قوة 45 بنزين لون ابيض عدد الاسطونات 8 وفي ظل انتفاء الحاجه لامتلاكها لاوادارة هذه المولدات فقررت البلدية اجراء مزايدة  عمومية وفقاّ لاحكام قانون الشراء العامة وبطريقة الظرف المختوم وذلك وفقاّ للشروط المبينة في الدفتر:

المادة الثانية الدعوة:

تتم الدعوة الى هذا التلزيم عبر المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالبدية ويمكن للبلدية نشر الدعوة في أي وسيلة إضافية أخرى( لا تقل عن واحد وعشرون يوماً من الموعد الأقصى لتقديم العروض).
المادة الثالثة: العارضون المسموح لهم بالاشتراك في هذه الصفقة:

يحق الاشتراك في هذه الصفقة كل شخص معنوي يقدم العرض بصورة واضحة وجلية دون أي شطب او حك او تطريس ويجب ان يصرح في عرضه انه اطلع على دفتر الشروط الخاص وأخذ نسخة عنه ويقبل الشروط المبينة فيه ويتقيد بها وينفذها جميعاً من دون أي نوع من أنواع التحفظ او الاستدراك ويقدم عرضه على هذا الأساس ويلصق على التصريح طوابع مالية بقيمة خمسين الف ليرة لبنانية كما ويرفض كل عرض يشتمل على أي تحفظ او استدراء ويجب على العارض ان يحدد في عرضه عنواناً واضحاً له ومكاناً لاقامته لكي يتم إبلاغه ما يجب إبلاغه بالسرعة الممكنة.
المادة الرابعة: طريقة التلزيم والارساء:

1-يجري التلزيم بطريقة المزايدة العمومية على أساس تقديم الأسعار

2 -يستند التلزيم المؤقت الى العارض المقبول شكلاً من الناحية الادارية والذي يقدم السعر الأعلى

3- اذا تساوت الأسعار بين العارضين اعيدت الصفقة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها فاذا رفضو تقديم عروض وأسعار جديدة او ظلت أسعارهم متساوية عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية

المادة الخامسة: الغلاف رقم (1): الوثائق والمستندات الإدارية:
1-كتاب التعهد موقعاً وممهوراً من العارض مع طوابع بقيمة50000ل.ل ويتضمن التعهد تأكيد العارض لالتزامه بالسعر وبصلاحية العرض.

2- تفويض قانوني اذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض مصدّق لدى كاتب العدل .

3- سجل عدلي لا يتعدى تاريخه ثلاثة أشهر عن جلسة التلزيم خال من أي حكم  شائق.

4- برائة ذمة بلدية.

5- صورة عن هوية مقدم الطلب

6- افادة صادرة عن المحكمة المختصة (السجل التجاري) تثبت ان العارض ليس في حالة افلاس وتصفية.
7- ضمان العرض عملاً باحكام المادة 34 من قانون الشراء العام.

ملاحظة: يجب ان تكون كافة المستندات المطلوبة أعلاه اصلية او صورة مصدقة عنها من المراجع المختصّة.
المادة السادسة: الغلاف  رقم (2) بيان الأسعار:

يقدم العارض بياناّ بالاسعاد بالدولار الأميركي مدوناً بالأرقم  والأحرف دون حك او شطب او تطريس او زيادة كلمات وفي حال الاختلاف بين الأرقام والاحرف يؤخذ بالسعر المدوّن بالأحرف ويرفض غير المدوّن بالأحرف الكاملة والأرقام معاً.
المادة السابعة: سعر الافتتاح

يحدد سعر الافتتاح لهذه المزايدة بمبلغ 200,000,000 مع  التنفقيد لا غير ولا يشمل هذا السر الضريبة عبى لقيمة المضافة (TVA) في حال توجبها.
المادة الثامنة: طلبات الاستيضاح عملاً بأحكام المادة 21 من قاون الشراء العام


يحق للعارض حق تقديم طلب استيضاح خطي حول دفتر الشروط خلال مهلة تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروض وعلى البلدية الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض ويرسل الايضاح خطياً من دون تحديد هوية مصدر الطلب الي جميع العارضين الذي زودتهم البلدية بملفات التلزيم تطبق احكام المادة 21 من قانون الشراء العام في حال ارتأت الإدارة اجراء تعديلات على دفتر الشروط لأي سبب كان او بمبادرة ام نتيجة لطلب استيضاح مقدم من احد العارضين.

المادة التاسعة:مدّة صلاحية العرض(المادة 22 من قاونون الشراء العام).

1-يحدد دفتر الشروط هذا صلاحية العرض بثلاثين يوماً من التاريخ النهائي لتقديم العرض
2- يمكن لجهة الشارية ان تطلب من العارضين قبل انقضاء فترة صلاحية عروضهم ان يمددوا تلك الفترة لمدة إضافية محددة ويمكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرة ضمان عرضه

3- على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم ان يمدّدوا فترة صلاحية ضمانات العروض او ان يقدموا ضمانات عروض جديدة تعطي فترة تمديد صلاحية عروض جديدة تعطي فترة تمديد صلاحية العروض ويعتبر العارض الذي يمدد صلاحية عرضه او الذي يقدم ضمان عرض جديد انه قد رفض طلب تمديد فترة ضلاحية عرضه
4- يمكن للعارض أن يعدل عرضه او ان يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون مصادرة ضمان عرضه ويكون التعديل او طلب سحب العرض ساري المفعول عندما تتسمله بلدة بني حيان قبل الموعد النهاي لتقديم العرض

5- تمدّد صلاحية العرض حكماً في حال تجميد الإجراءات لفترة.
المادة العاشرة: ضمان العرض

يحدد ضمان العرض لهذه الصفقة 200 دولار مائتي دولار أميركي لا غير وتحدد مدة صلاحية العرض من تاريخ جلسة التلزيم ويعاد ضمان العرض الى الملتزم تلقائياً عند تقديمه.
المادة الحادية عشر: ضمان حسن التنفيذ عملاً بأحكام المادة 35 من قانون الشراء
1-تحديد قيمة حسن التنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقد

2- يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العرض في حال التخلف عن ضمان حسن التنفيذ يصادر ضمان العرض

3- يبقى ضمان حسن التنفيذ ممدداً طوال مدة التلزيم ويحسم منه مباشرة وبدون سابق انذار ما قد يترتب من غرامات او مخالفات او عطل او ضرر يحدثه الملتزم الى حين ايفائه بكامل الموجبات

4- يعاد ضمان حسن التنفيذ الى الملتزم بعد انتهاء مدة التلزيم واتمام الاستلام النهائي الذي يجري بعد تأكد الإدارة من أن التلزيم جرى وفقاً للأصول.
المادة الثانية عشر: طريقة دفع الضمانات عملاً بأحكام المادة 36من قانون الشراء العام
1- يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ اما نقدياً يدفع الى صندوق الخزينة او الى صندوق سلطة التعاقد(بلدية بني حيان) واما بموجب كتاب ضمان مصرفي غير قابل للرجوع عنه صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يبين انه قابل للدفع عن الطلب ويقدّم ضمان العرض باسم (المشروع) لصالح بلدية بني حيان.
المادة الثالثة عشر: تقديم العروض
1-يوضع العرض ضمن غلافين مختومين يتضمن الأول الوثائق والمستندات المطلوبة في المادة الخامسة ويتضمن الثاني الغلاف رقم (2) بيان الأسعار كما هو مطلوب في المادة السادسة ويذكر على ظاهر كل غلاف : اسم العارض وختمه ومحتوياته كما ويذكر موضع الصفقة وتاريخ جلسة التلزيم

2- يوضع الغلاف المنصوص عنهما في الفقرة الأولى من هذه المادة ضمن غلاف ثالث موحّد يتم الحصول عليه من قلم (مكان تقديم العرض) عند تقديم العرض مختوم ومعنون باسم بلدية بني حيان ولا يذكر على ظاهره  سوى موضوع الصفقة والتاريخ المحدد لاجرائها ليكون بالأرقام على الشكل التالي: اليوم/الشهر/السنة/الساعة وذلك دون أي عبارة او إشارة مميزة كاسم العارض او صفته او عنوانه وذلك تحت طائلة رفض العرض وتكون الكتابة على الغلاف الموحّد بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون تلصق عليه عند تقديمه الى بلدية بني حيان.
3- ترسل العروض بواسطة البريد العام او الخاص او باليد مباشرة الى بلدية بني جيان.
4- يحدد الموعد النهائي لتقديم العروض وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بالصفقة والمنشور على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء ويكون موعد جلسة التلزيم فوراً عند انتهاء مهلة استقبال العروض.
5- تزوّد البلدية العارض بايصال يبين فيه رقم تسلسلي بالإضافة الى تاريخ تسلم العرض بالساعة  واليوم والشهر والسنة.
6- تحافظ البلدية على امن العرض وسلالمته وسريته وتكفل عدم الاطلاع على محتواه الا بعد فتحه وفقاً للأصول.
7- لا يفتح أي عرض تتسلمه البلدية بعد الموعد النهائي لتقديم العروض بل يعاد مختوماً الى العارض الذي قدًمه.
8- لا يحق للعارض ان يقدًم اكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه
9- تسجل وقائع فتح العروض خطياً في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء لجنة التلزيم كما توضع لائحة بالحضور يوقع علها المشاركون من ممثلي البلدية وهيئة الشراء العام والعارضين وممثليهم على ان يكون ذلك اثباتاً على حضورهم وتدرّج كل المعلومات والوثائق المتعلقة بوقائع الجلسة في سجل إجراءات الشراء المنصوص عنها في المادة التاسعة من قانون الشراء العام
10-لا يمكن طلب اجراء او السماح باجراء أي تغييرجوهري في المعلومات المتعلقة بالمؤهلات او بالعرض المقدم بما في ذلك التغييرات الرامية الى جعل من ليس مؤهلاً من العارضين او جعل عرض غير مستوف للمتطلبات مستوفيات لها.

11-يمنع منعاً باتاً اجراء أي مفاوضات بين البلدية لو لجنة التلزيم والعارض ولا يجوز اجراء أي تغيير في السعر اثر طلب استيضاع من أي عارض

12-تدرج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الشراء عملاً باحكام المادة التاسعة  من قانون الشراء العام

13-في حال كانت المعلومات او المستندات المقدمة في العرض ناقصة او خاطئة او في حال غياب وثيقة معينة يجوز للجنة التلزيم الطلب خطياً الى العارض المعني توضيحات حول عرضه او طلب تقديم او استكمال المعلومات او الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محددة شرط ان تكون  كافة المراسلات خطيّة واحترام مبدأ الشفافية والمساواة بين العارضين في طلبات التوضيح مع مراعات احكام الفقرة الثالثة من البند الثاني من المادة 21 من قانون الشراء العام.

المادة الرابعة عشر: فتح وتقييم العروض
1- تفتح العروض لجنة التلزيم المنصوص عنها في المادة 100 من قانون الشراء العام حيث تتولى حصراً دراسة الملف وفتح وتقييم العروض وتحديد العرض الأنسب وذلك في جلسة علنية تعقد فور انتهاء مهلة تقديم العروض
2- على رئيس اللجنة وعلى كل من أعضائها ان يتنحى عن مهمه في اللجنة المذكورة في حال وقع بأي وضع من أوضاع تضاب المصاللح
3- في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويدوّن  أي عضو مخالف أسباب مخالفته
4- يحق لجميع العارضين المشاركين في عملية التلزيم او لممثليهم المفوضين حسب الأصول حضور جلسة فتح العروض
5-يتم فض الغلاف الخارجي الموّحد لكل عارض على حدّه وإعلان اسمه ضمن المشاركة في الصفقه وذلك وفق ترتيب الأرقام التسلسلية المسجّلة على الغلافات الخارجية والمسلمة للعارضين

6-يتم فض الغلاف (1) وفرز المستندات المطلوبة وتدقيقها تمهيداً لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين شكلاً والمؤهلين للاشتراك في بيان مقارنة الأسعار

7- يجري فض الغلاف رقم (2) للعارضين المقبولين شكلاً كل على حدّه ومقارنتها تمهيداّ لاعلان اسم الملتزم المؤقت

8- يمكن للجنة التلزيم في أي مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم ان تطلب خطياً من العارض وايضاحات بشأن المعلومات المتعلقة بمؤهلات او بشأن عروضه.
المادة الخامسة عشر: استبعاد العارض: 

تستبعد  بلدية بني حيان من إجراءات التلزيم أي عارض في حال وجود ميزة تنافسية غير منصفة او بسبب تضارب المصالح عملاً باحكام المادة الثامنة  من قانون الشراء العام.
المادة السادسة عشر: حظر المفاوضات مع العارضين من المادة 56 من قانون الشراء العام:

تحظر المفاوضات بين البلدية او لجنة التلزيم واي من العارضين بشأن العرض الذي قدمه ذلك العارض.

المادة السابعة عشر: الغاء الشراء او أي من اجراءاته: 
يمكن للبدية ان تلغي الشراء او أي من اجراءاته في أي وقت قبل ابلاغ الملتزم المؤقت ابرام العقد في الحالات التي نصت عليها المادة 25 من قانون الشراء العام.
المادة الثامنة عشر: قواعد قبول العرض الفائز او التلزيم المؤقت:
1- تقبل سلطة التعاقد العرض المقدم الفائز وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون الشراء العام

2- بعد التأكد من العرض الفائز تبلغ سلطة التعاقد العارض الذي قدم العرض الفائز وتنشر قرارها بشأن قبول العرض الفائز والذي يدخل حيّز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام ىعمل تبدأ من تاريخ النشر

3- فور انقضاء فترة التجميد تقوم البلدية بإبلاغ الملتزم المؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوماً

4-يوقع المرجع الصالح لدى بلدية بني حيان العقد خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قبل الملتزم المؤقت ويمكن تمديد المهلة الى ثلاثين يوماً في حالات معينة تحدد من قبل المرجع الصالح

5-يبدأ نفاذ العقد عندما يوقع الملتزم المؤقت المرجع الصالح لدى سلطة التعاقد

6-في حال تمنّع الملتزم المؤقت عن توقيع العقد تصادر البلدية ضمان عرضه وفي هذه الحالة يمكن للبلدية ان تلغي الشراء او ان تختار العرض الأفضل بين العروض الأخرى وفقاً للمعايير والإجراءات المحددّة في ملف التلزيم والتي لا تزال صلاحيتها سارية المفعول.
المادة التاسعة عشر: قيمة العقد وشروط تعديلها:

1-تكون البدلات المتفق عليها في العقد ثابتة ولا تقبل التعديل والمراجعه الا عند إجازة ذلك اثناء تنفيذه ضمن ضوابط محددة وفقاّ لشروط التعديل والمراجهة في الحالات الاستثنائية التي نصّت عليها المادة 29 من قانون الشراء العام

2- تراعى شروط الإعلان المنصوص عنها في المادة 26 من قانون الشراء العام عند تعديل قيمة العقد.
المادة العشرون: الاستلام ودفع قيمة العقد:

1-يجري الاستلام وفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الشراء العام

2-يدفع الملتزم لصالح امين صندوق بلدية بني حيان المبلغ نقداً خلال مهلة خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إبلاغه تصديق التلزين.

المادة الواحدة والعشرون: دفع الطوابع والرسوم:

ان كافة الطوابع والرسوم الناتجة عن هذا التلزيم  عي على عاتق الملتزم بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة ويسدد الملتزم رسم الطابع المالي البالغ أربعة بالالف خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه تصديق الصفقة.

المادة الثانية والعشرون: الغرامات عملاً بأحكام المادة 38 من قانون الشراء:

يتوجب على الملتزم التقييد بالمهل المحددة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات  المحددة فيه

تفرض الغرامات حكماً على الملتزم بمجرد مخالفته احكام هذا العقد دون حاجة لاثبات الضرر وتحتسب غرامة  تأخير تقدية نسبتها (1%) من قيمة العقد عن كل يوم تأخير في تسديد قيمة الصفقة بعد توقيع العقد ويعتبر كسر النهار نهاراً كاملاً على ان لا تزيد قيمة هذه الغرامات عن (10%) من قيمة العقد واذا تجاوزت غرامات التأخير النسبة المذكورة تطبق احكام المادة 33 من قانون الشراء العام في هذا الشأن وفي جميع الأحوال يصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً الى حين تصفية التلزيم.
المادة الثالثة والعشرون : تطبق احكام المادة 33 من قانون الشراء العام( أسباب انتهاء العقد ونتائجه)
المادة الرابعة والعشرون: الاقصاء:

تطبق احكام الاقصاء على الملتزم والذي يعتبر ناكلاً أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفقاً لما نصت عله المادة 40 من قانون الشراء العام.

المادة الخامسة والعشرون: النزاهة:  تطبق أحكام المادة 110 من قانون الشراء العام

المادة السادسة والعشرون: الشكوى والاعتراض:

يحق لكل ذي صفة ومصلحة الاعتراض على أي اجراء او قرار صريح او ضمني تتخذه او تعتمده او تطبقه أي من الجهات المعنية بالشراء في المرحلة السابقة لنفاذ العقد ويكون مخالفاً لأحكام الشراء العام والمبادئ العامة المتعلقة بالشراء العام وتطبق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام في هذا الشأن على ان تتبع إجراءات الاعتراض المعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الاعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام.
